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بقلم: أحمد عصام المعدراني

لا يعني اتفاق اللجنة أن الحكم صحيح، ولا يعني اختلافها أن العمل فاشل. يقترح المقال تصنيف الخلاف قبل

تسويته: اختلاف في العينة، أو الوصف، أو تطبيق المعيار، أو سياسة الترجيح. ثم يربط كل نوع بإجراء مناسب،

ويحفظ أسباب التغيير في القرار. الإطار تصميم مهني مقترح، ولا يدعي أن النقاش المنظم يزيل التحيز أو يضمن

عدالة النتيجة.

1. لماذا لا يكفي المتوسط؟

قد يمنح محكمّان درجتين متباعدتين لأسباب مختلفة تماماً. جمعهما لا يكشف إذا كان أحدهما ذاق جزءاً مختلفاً، أو
ً استخدم تعريفاً آخر للملمس المطلوب، أو أعطى معياراً وزناً خارج القواعد. لهذا لا يعُامل المتوسط بوصفه علاجا

لجميع الخلافات. وقد تكون طريقة الجمع ملزمة وفق المهمة، لكن التعليل يحتاج إلى معرفة ما يجمعه النظام. يبدأ

القرار الجماعي بتشخيص الاختلاف، لا بتخفيض الصوت المرتفع أو إقناع المختلف بأن الأغلبية تكفي.
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2. خريطة خلاف من أربعة أنواع

خلاف العينة يتعلق بما وصل فعلياً إلى كل محكمّ وبكيفية تذوقه. خلاف الوصف يتعلق باللغة المستخدمة للتجربة

نفسها أو باختلاف الخبرة الحسية المسجلة. خلاف المعيار يتعلق بمعنى المطلوب وكيف يطبق على الحالة. وخلاف

الترجيح يتعلق بالوزن أو بقاعدة ترتيب النتائج. يمكن أن تجتمع الأنواع؛ لا يجُبر الخلاف على خانة واحدة. وتبقى

التفضيلات الشخصية معلومة منفصلة لا تدخل في القرار إلا بالقدر الذي تسمح به المهمة.

3. استقلال الملاحظة قبل الاجتماع

يسجل كل محكمّ ملاحظته ودرجته الأولية قبل الاطلاع على الآخرين، إذا نص الإجراء على ذلك. لا يكفي تدوين رقم

منفرد؛ يحتاج النقاش إلى وصف يرتبط بالمعيار. وفي الاجتماع تعُرض الأسباب دون تحويل المكانة أو الخبرة

الطويلة إلى دليل بديل. يمكن تنظيم أسبقية الكلام بصورة متغيرة، ويطُلب من الجميع بيان ما يدعم ملاحظتهم

وما قد يغيرها. الاستقلال هنا إجراء لتوثيق البداية، وليس ادعاء بأن المحكمّ تخلص من كل تأثير سابق.

4. حالة افتراضية: ثلاث درجات لطبق واحد

لنفترض درجات 6 و8 و9 على سلم مقرر. يذكر الأول أن العنصر الرئيس جاف، والثاني أنه متماسك بالقدر

المطلوب، والثالث أن الشكل مميز. تكشف المراجعة أن الأول تناول حافة والثاني مركزاً مع الصلصة، بينما أدخل

الثالث الشكل في معيار كان مخصصاً للملمس. توجد مشكلة عينة محتملة ومشكلة تطبيق معيار. يرُاجع تطبيق
ً الثالث وفق القاعدة، ويوُثق تفاوت المواضع أو يعُاد فحصها إن سمحت القواعد. لا تعُاد صياغة الدرجة 6 تلقائيا

باعتبارها تشدداً، ولا تقُبل 9 باعتبارها حماسة إبداعية؛ لكل قرار سبب مختلف.

5. ثلاثة مسارات لتسوية الخلاف

عندما يتعلق الخلاف بواقعة موثقة، ترُاجع المعلومة أو العينة المتاحة ضمن الإجراء. وعندما يتعلق بتطبيق معيار،

يعود الفريق إلى وصفه المكتوب دون تغييره بعد رؤية الطبق. وعندما يبقى اختلاف حسي معتبر ضمن المهمة،

يحُفظ ويطُبقّ عليه أسلوب التجميع أو الفصل المعلن. لا توجد طريقة واحدة مثلى لكل سلم: الوسيط قد يلائم

معالجة ترتيبية معينة، والمتوسط مؤشر اصطلاحي في نظام آخر، وكل منهما يحتاج إلى قواعد واضحة. لا تخُتار

الطريقة التي تمنح النتيجة المرغوبة بعد الاطلاع عليها.

6. سجل التغيير ومنع الإجماع المصطنع

يحفظ السجل الدرجة أو الوصف الأول، ونوع الخلاف، والمعلومة الجديدة، والقرار النهائي، وسبب التعديل أو

عدمه. إذا غيرّ محكمّ رأيه، يبين ما غيرّ الدليل لا مجرد أن اللجنة اتفقت. وإذا بقي الخلاف، لا يمُحى من التقرير

الداخلي. ويمكن للنتيجة النهائية أن تكون موحدة وفق القاعدة مع بقاء التعليلات متعددة. الاتفاق المنتج يوضح

كيف عولجت المشكلة؛ أما الإجماع المصطنع فيخفيها ويجعل التعلم والمراجعة أصعب.
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7. كيف نختبر فائدة الإجراء؟

يمكن تدريب لجنتين على حالات متقاربة، تستخدم إحداهما سجل الخلاف، ثم مراجعة التقارير دون الاعتماد على

مقدار الاتفاق وحده. تحُدد مسبقاً مؤشرات مثل وضوح سبب تغير القرار، واكتشاف تطبيق معيار غير ملائم،

وحفظ الاختلاف الذي لم تحسمه الأدلة. ترُاجع أيضاً كلفة الوقت واحتمال أن يصبح الإجراء معقداً بلا فائدة. لا يثبت

ازدياد التطابق تحسن العدالة؛ قد يكون أثر ضغط جماعي. لذلك يفُحص مسار التعليل والالتزام بالمهمة، لا شكل

النتيجة فقط.

8. خاتمة: اللجنة ليست صوتاً واحداً بالضرورة

قوة اللجنة في قدرتها على تحويل تعدد الملاحظات إلى قرار قابل للتفسير. لا تحتاج إلى محو كل اختلاف، بل إلى

منع اختلاف الشروط والقواعد من الاختباء داخل الأرقام. عندما يعرف كل محكمّ ما الذي قدمه للقرار، وما الذي

تغير ولماذا، يصبح الحكم الجماعي أداة معرفة أكثر وضوحاً. النتيجة تستمد مشروعيتها من الإجراء المعلن

والأسباب الموثقة، لا من عدد الأشخاص الذين كرروا العبارة نفسها.

9. بطاقة عمل مختصرة

ما يوُثقّ سؤال المراجعة الحقل

احفظ الوصف والدرجة الأولية إن وجدت. ما رأي كل محكمّ قبل النقاش؟ البداية

وثق المواضع والظروف دون افتراض تطابقها. هل ذاق الجميع حالة قابلة للمقارنة؟ العينة

صحح التطبيق دون تغيير المعيار بعد العرض. هل طبُق الوصف المكتوب نفسه؟ المعيار

ميز الدليل الجديد عن ضغط الاتفاق. ماذا أضاف النقاش فعلا؟ً المعلومة

اربط القرار بسبب يمكن مراجعته. لماذا تغير الرأي أو بقي؟ التغيير

طبقها واحفظ الخلاف الذي لم تحسمه الأدلة. ما القاعدة المعلنة للنتيجة؟ التجميع
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